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I. المقدمة

وقع خلاف بين الجمهور والأحناف حول حقيقة كل من البطلان والفساد، ومدى تأثير هذا الخلاف على الأحكام الشرعية، والصفحات التالية سوف توضح ذلك وتبينه. 
II. موضوع المقالة

السبب في الاختلاف بين الجمهور والحنفية حول حقيقة البطلان والفساد يرجع إلى اختلاف هؤلاء الفقهاء في أثر النهي إذا توجه إلى وصف من أوصاف العمل اللازمة له، كالنهي عن البيع المشتمل على الربا أو شرط فاسد. 

فالجمهور يقولون: إنه يقتضي بطلان كل من الوصف والأصل، كأثر النهي المتوجه إلى ذات الفعل وحقيقته، ويطلقون على الفعل المنهي عنه لوصف لازم له اسم الفاسد أو الباطل, ولا يرتبون عليه أي أثر من الآثار المقصودة منه، ولهذا كان البيع المشتمل على الربا, أو على شرط فاسد، أو نحو هذا من قبيل الباطل عندهم أو الفاسد. 

والحنفية يقولون: إنه يقتضي بطلان الوصف فقط, أما أصل العمل فهو باق على مشروعيته بخلاف النهي المتوجه إلى ذات الفعل وحقيقته، ويطلقون على الفعل المنهي عنه لوصف لازم له اسم الفاسد لا الباطل، ويرتبون عليه بعض الآثار دون بعض، ولهذا كان البيع المشتمل على الربا، أو على شرط فاسد ونحوهما من قبيل الفاسد عندهم، لا من قبيل الباطل.

 وقد استدل كل من الفريقين لما ذهب إليه بأدلة كثيرة، أهمها ما يأتي: 

أما الجمهور فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(
). 

فإنه يدل على أن العمل متى خالف أمر الشارع صار غير معتبر في نظره، فلا تترتب عليه الأحكام التي يقصدها منه، سواء أكانت المخالفة راجعة إلى ذات العمل وحقيقته، أم إلى وصف من الأوصاف اللازمة له.

وأما الحنفية فإنهم استندوا إلى أن الشارع قد وضع العبادات والمعاملات أسبابا لأحكام تترتب عليها، فإذا نهى الشارع عن شيء منها لوصف من الأوصاف اللازمة له، كان النهي مقتضيا بطلان هذا الوصف فقط; لأن النهي متوجه إليه، فيقتصر أثره عليه، فإذا لم يكن وجود هذا الوصف مخلا بحقيقة التصرف الموصوف به، بقيت حقيقته قائمة، وحينئذ يجب أن يثبت لكل منهما مقتضاه.

فإذا كان المنهي عنه بيعا مثلا، ووجدت حقيقته بوجود ركنه ومحله، ثبت الملك به نظرا لوجود حقيقته، ووجب فسخه نظرا لوجود الوصف المنهي عنه، وبذلك يمكن مراعاة الجانبين، وإعطاء كل منها حكمه اللائق به.

إلا أن العبادات لما كان المقصود منها الامتثال والطاعة، ولا يتحقق هذا إلا إذا لم تحصل فيها مخالفة ما، لا في الأصل ولا في الوصف، كانت مخالفة أمر الشارع فيها مقتضية للفساد والبطلان، سواء أكانت هذه المخالفة راجعة إلى ذات العبادة، أم إلى صفة من صفاتها اللازمة(
).

وعلى ضوء ما سبق يتضح جليا أن الفقهاء جميعا لا يختلفون في معنى الصحة بالنسبة للعبادات والمعاملات فهي عندهم فيهما ترتب الآثار الشرعية على الفعل.

كما أنهم لا يختلفون في معنى الفساد والبطلان في العبادات فهما بمعنى واحد عندهم, وهو عدم ترتب أي أثر على فعل المكلف, سواء نجم ذلك عن فوات ركن من الأركان كالصلاة بغير قراءة, أو شرط من الشروط كالصلاة بغير وضوء.

ولا فارق بين الفساد والبطلان عند الفقهاء إلا في باب المعاملات, فالجمهور يرى أنهما بمعنى واحد, والحنفية يفرقون بينهما.

 فالباطل لم يشرع بأصله ولا بوصفه, ولا يترتب عليه أثر من الآثار كبيع الميتة وبيع المجنون. 

والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه وترتب عليه بعض الآثار دون بعض, كالبيع بثمن مجهول والزواج من غير شهود(
).

والجمهور وإن كانوا لا يفرقون بين الفاسد والباطل، على ما جاء في قواعدهم العامة، إلا أنه يتبين وجود الخلاف في كثير من أبواب الفقه، كما يؤخذ من نصوصهم، غير أنهم اعتبروا ذلك استثناء من القاعدة العامة كما يقول الشافعية، أو للتفرقة في مسائل الدليل كما يقول الحنابلة والمالكية، وتفصيل ذلك في كل باب من أبواب الفقه ينظر في مواضعه.

ومن أمثلة هذه المسائل: 

الخلع والكتابة، فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة، أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه، والفاسد خلافه.

 وحكم الباطل ألا يترتب عليه مال، والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر والسيد بالقيمة. 

ومنها: الحج يبطل بالردة ويفسد بالجماع.

 وحكم الباطل: أنه لا يجب قضاؤه ولا يمضي بخلاف الفاسد, هذا حكم ما يطرأ. 

أما الفاسد ابتداء، فيتصور فيما إذا أحرم بالعمرة ثم جامع، ثم أدخل عليها الحج, فالأصح: أنه ينعقد فاسدا، وقيل: صحيحا، وقيل: لا ينعقد. 

أما إذا أحرم مجامعا فينعقد فاسدا أيضا على الأصح. 

ومنها: العارية فقد حكى الغزالي في صحة إعارة الدراهم والدنانير خلافا، ثم قال: فإن أبطلناها: ففي طريق أهل العراق أنها مضمونة؛ لأنها إعارة فاسدة.

 وفي طريق المراوزة أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة(
).

يقول الإمام أبو الحسن السبكي(
): "عندي أن أصحابنا لم يوافقوا الحنفية في هذا التفريق أصلا؛ لأن الحنفية يثبتون بيعا فاسدا يترتب عليه مع القبض أحكام شرعية، ونحن لا نقول ذلك.

وإنما العقود لها صور لغة وعرفا من عاقد ومعقود عليه وصيغة، ولها شروط شرعية فإن وجدت كلها فهو الصحيح، وإن فقد العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة أو ما يقوم مقامها فلا عقد أصلا، ولا يحنث به إذا حلف لا يبيع ونسميه بيعا باطلا مجازا.

وإن وجدت وقارنها مفسد من عدم شرط ونحوه، فهو فاسد، وعندنا هو باطل خلافا لهم. 

ووافقونا على البطلان إذا كان الفساد لصفة المعقود عليه كبيع الملاقيح. 

ونحن لا نرتب على الفاسد شيئا من الأحكام الشرعية؛ لأنه غير مشروع, لكن لنا قاعدة وهي: إذا كان للفعل عموم وبطل الخصوص قد لا يعمل العموم. 

فالمسائل التي رتب الأصحاب عليها حكما من العقود الفاسدة هي من هذا القبيل"(
).

ويقول الزنجاني(
) في هذا الخلاف: "اعلم أن هذا أصل عظم فيه اختلاف الفئتين, وطال فيه نظر الفريقين, وهو على التحقيق نزاع لفظي, ومراء جدلي, فإن مراد القوم من هذا التقسيم أن التصرفات تنقسم إلى:

ما نهى الشرع عنها لمعنى يرجع إلى ذاتها بسبب اختلاف ركن من أركانها كبيع الحر والميتة والدم.

وإلى ما نهى عنه لا لذاته بل لأمر يرجع إلى شروطه وتوابعها ونظائرها, فإن الأول معلوم البطلان بدلالة قاطعة، والثاني مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتهادية.

ولهذا اختلف الصحابة  فيه, ويدل على الفرق بينهما:

أن الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد, ولو حكم الحاكم بنفاذه لم ينفذ حكمه.

والثاني: يسوغ فيه الاجتهاد حتى ولو قضى قاض بجوازه نفذ حكمه وصح, وإن لم يكن صحيحا من قبل الحاكم.

فخص أبو حنيفة  اسم الباطل بما ثبت إلغاؤه شرعا بدلالة قاطعة, واسم الفاسد بما ثبت إلغاؤه بدلالة ظنية.

وهذا كمصيرهم إلى الفرق بين الواجب والفرض...

وقد نص الشافعي  على جنس هذا التصرف, فإنه قال في غير موضع: إن كان النهي لأمر يرجع إلى عين المنهي عنه دل على فساده, وإن كان لأمر يرجع إلى غيره لا يدل على فساده.

فالتفرقة بين القسمين متفق عليها, وإنما يرجع النزاع إلى أن فساد الوصف المقارن هل يلحق بفساد الأصل في سائر أحكامه وآثاره أم لا؟

فالشافعي  ألحق فساد الوصف بفساد الأصل, وأبو حنيفة  فرق بينهما"(
).

وهذا الخلاف الواقع بين الشافعية والحنفية خلاف لفظي: إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله, كما يسمى بطلانا, هل يسمى فسادا؟

أو لوصفه, كما يسمى فسادا, هل يسمى بطلانا؟

فالحنفية لا يطلقون هذا على ذاك, والشافعية يطلقونه(
).

ومن الأمثلة التطبيقية للصحة والبطلان والفساد:

المثال الأول: الصلاة في الدار المغصوبة:

ذهب الإمام أحمد: إلى القول بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، وعدم سقوط الطلب عندها، فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة لورود النهي وهو مضاد الأمر.

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام الرازي: إلى عدم الصحة أيضا لكن يسقط الطلب عندها، بمعنى إذا صلى في الدار المغصوبة سقط الطلب عن المكلف مع الحرمة.

وهؤلاء الذين قالوا بعدم الصحة استندوا إلى أن القول بصحتها يؤدي إلى أن يكون الفعل الواحد بذاته حراما وحلالا؛ لأن هذا الفعل المعين غصب، ومتعلق الحرمة بالاتفاق، فلو صحت لكان هو بعينه متعلق الوجوب أيضا، وذلك باطل، وهذا لأن فعله واحد وهو كونه في الدار المغصوبة، وهو في حالة القيام والركوع والسجود غاصب بفعله عاص به، فلا يجوز أن يكون متقربا بما هو عاص به مثابا بما هو معاقب عليه. 

وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع الكراهة؛ لأن النهي لأمر خارجي مفارق للصلاة، لكنه جاورها في هذه الصورة، فالصلاة توجد في غير الدار المغصوبة كما توجد فيها، فالنهي للغصب، وهو وصف مجاور للصلاة لكنه غير لازم فصحت الصلاة مع الكراهة(
).

قال النووي: "الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع, وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول. 

وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة. 

واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم"(
). 

ورد الغزالي على الذين قالوا بعدم صحتها: بأن هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية, والمصيب فيها واحد; لأن من صحح الصلاة أخذ من الإجماع وهو قطعي.

 ومن أبطلها أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية, ويدعي كون ذلك محالا بدليل العقل, فالمسألة قطعية. 

ومن صححها يقول: هو عاص من وجه، متقرب من وجه, ولا استحالة في ذلك, إنما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذي هو عاص به(
).

فالجمهور تمسكوا بإجماع السلف؛ فإنهم ما أمروا الظلمة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة، إذ لو أمروا به ونهوا عنها لانتشر.

وبأن الفعل وإن كان واحدا في نفسه إذا كان له وجهان مختلفان يجوز أن يكون مطلوبا من أحد الوجهين مكروها من الوجه الثاني، وإنما الاستحالة في أن يطلب من الوجه الذي يكره لعينه.

 ثم فعله من حيث إنه صلاة مطلوب، ومن حيث إنه غصب مكروه، والغصب يعقل دون الصلاة، والصلاة تعقل دون الغصب، وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد، ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتغايران(
).

A. المثال الثاني: البيع وقت نداء الجمعة:

أمر القرآن الكريم بترك البيع عند نداء يوم الجمعة, فقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((
). 

واختلف الفقهاء في هذا النهي، هل هو للتحريم، أم للكراهة؟

فجمهور الفقهاء يقولون: إن النهي عن البيع عند الأذان هو للتحريم, صرح بذلك المالكية والشافعية والحنابلة. 

أما الحنفية فقد ذكروا أن أقل أحوال النهي الكراهة, وأن ترك البيع واجب, فيكره تحريما من الطرفين: البائع والمشتري على المذهب، ذلك لأن النهي لأمر خارجي غير لازم، فهو متعلق بما ليس بوصف.

فالمقصود بالنهي هو الاشتغال عن السعي إلى الجمعة؛ لأن الاشتغال مفوت للجمعة، فكما يكون البيع وقت النداء اشتغالا عن السعي الواجب، فإنه قد يوجد الاشتغال عن السعي الواجب بدون البيع كالأكل والشرب وغير ذلك، وحينئذ لا يكون وضعا لازما فيصح البيع مع الكراهة .

فحكم هذا البيع المنع شرعا, ولكنه مع هذا صحيح؛ لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع, 

لا في صلبه, ولا في شرائط صحته, ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد, بل الكراهة(
).

المثال الثالث: صيام يوم العيد:

اتفقوا على أن صوم يوم النحر حرام؛ لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى؛ إذ إنه سن لهم الأضحية ليأكلوا ويتمتعوا فنهى عن الصوم.

واختلفوا فيما إذا وقع الصوم يوم النحر، بأن نذره بأن قال: لله علي أن أصوم يوم النحر، أو أصوم يوم الخميس، فوافق يوم النحر، فصامه، فهل يكون الفعل باطلا فيجب عليه الوفاء بالمنذور، أو يكون الفعل صحيحا فيكون قد وفى بالمنذور؟

فذهب الجمهور: إلى بطلان صوم يوم النحر، فالصوم في هذا اليوم باطل؛ لأن الوصف في المنهي عنه لازم للفعل، إذ الصوم فيه مخالفة للأمر، فقد أمر الله تعالى بالإفطار في هذا اليوم ودعا إلى ضيافته تعالى، ففي الصوم عدم الإجابة لتلك الدعوة، فكان كالوصف الملازم، والنهي عن الوصف الملازم للمنهي يكون كالشرط، فيرجع النهي إلى الذات، فيكون باطلا لا يصح صومه.

وقد صرح الحنابلة بأن صوم أيام العيد لا يصح فرضا ولا نفلا.

والأصح عند الشافعية هو: عدم صحة الصوم فيها مطلقا. 

قال الغزالي: "وأما صوم يوم النحر, فقطع الشافعي -رحمه الله- ببطلانه؛ لأنه لم يظهر انصراف النهي عن عينه ووصفه, ولم يرتض قولهم: إنه نهى عنه, لما فيه من ترك إجابة الدعوة بالأكل، فإن الأكل ضد الصوم, فكيف يقال له: كل، أي: أجب الدعوة، ولا تأكل، أي: صم"(
).

وذهب الحنفية إلى صحة صوم يوم النحر مع الكراهة التحريمية, لما في صومها من الإعراض عن ضيافة الله تعالى, فالكراهة ليست لذات اليوم, بل لمعنى خارج مجاور, حتى لو نذر صومها صح.

فإن النذر هو قول الناذر: لله علي أن أصوم يوم كذا، فالقول هو السبب الموجب للنذر، والنذر طاعة لا معصية فيه.

 والفعل هو الإمساك عن المفطرات في هذا اليوم.

فالموصوف بالمعصية هو الفعل لا النذر لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى، والفعل مشروع بأصله، إذ لا نهي عن ذات الصوم، وإنما النهي عن الصوم في يوم النحر، فيكون النهي للوصف لا للأصل، فيكون هذا الصوم فاسدا مراعاة للوصف، ولهذا يفطر وجوبا تجنبا للمعصية, ويقضي الصوم إسقاطا للواجب, ولو صام خرج عن العهدة مع الحرمة، وهذا سواء عين يوم النحر في نذره، أم لم يعينه بأن قال: يوم كذا، فصادف يوم النحر.

أما محمد بن الحسن من الحنفية فمذهبه إذا عين يوم النحر في نذره، بأن قال: لله علي أن أصوم يوم النحر بطل نذره وصومه باطل(
).

المثال الرابع: بيع الدرهم بالدرهمين: 

اتفقوا على أن البيع إذا وجد فيه التماثل كدرهم واحد بدرهم واحد، أو كيلة من الحنطة بمثلها، وكان منجزا فهو جائز.

كما أنهم اتفقوا على عدم جواز البيع إذا انتفى التماثل بين الجنس الواحد، فقالوا بالحرمة في ربا الفضل.

واختلفوا في حكم البيع إذا اشتمل على زيادة من طرف واحد دون مقابل كالدرهم بدرهمين، والصاع بصاعين، والدينار بدينارين، وكان البيع من جنس واحد فهل يكون البيع باطلا أو فاسدا؟

فالشافعية ومن وافقهم يقولون ببطلان البيع وبفساده، إذ الباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد، والعقد غير صحيح؛ لأن الزيادة بلا عوض شرعت في العقد، فكان كالوصف الملازم للشيء ، وهذا الوصف والشرط منهي عنه، فيرجع النهي إلى ذات العقد، وهو يقتضي البطلان، فيكون العقد باطلا.

وأما الحنفية فيقولون: إن العقد فاسد لا باطل، فيصح العقد ويمضي مع الإثم، وهو يفيد الملك، إذ إن البيع في الأصل مشروع؛ لأنه عبارة عن مبادلة بعوض، أو تبادل مال بمال، وهنا وجد التبادل فصح البيع.

أما الزائد الذي لا عوض فيه، فإنه كان شرطا في العقد ووصفا له، فيكون البيع فاسدا؛ لأن النهي للوصف لا للذات، ولأن الزائد فرع عن الأصل، وإذا صح البيع في درهم بدرهم مثله، فيصح البيع بالدرهم الزائد أيضا؛ لأنه فرع عن الأصل، ولأن البيع يجوز بلا ثمن، وإن كان البيع لا يتصور في مفهومه إلا بالثمن؛ لأنه مبادلة، لكن يجوز دون ذكر اسم الثمن فصح، وللبائع مثل القيمة أو الثمن؛ لأن الثمن وسيلة في البيع وليس مقصودا بالذات، فهو وصف تابع لا قصدا أصليا.

 وقد تحقق ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، لكن لم توجد المبادلة التامة، فأصل المبادلة حاصل لا وصفها، وهو كونها تامة، فيكون البيع فاسدا لا باطلا، ويفيد الملك(
).
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